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االسيد المستشار / نائب رئيس مجلس الدولة 

                                          تحية طيبة وبعد 000

مقدمه لسيادتكم / وكيلاً عن

ضــــد

1-السيــد / وزيــر الإعــلام                                       ( بصفتــه )

2-السيــد / رئيـــس  إتحــاد الإذاعــة والتلفزيون          ( بصفتــه )

نتشرف بعرض الآتـــى

المــــوضـوع 

حيث ان موكلى قد تم تعينة باتحاد الاذاعة و التلفزيون فى تاريخ 4/2/1997بقطاع الامن بمحطة الارسال التلفزيونى بالمحلة الكبرى وظل منذ هذا التاريخ يعمل باستمرار ويستحق راتبة الشهرى تحت رقم  

الا انة قد فؤجىء اخيرا بانقطاع راتبة وعند استفسارة عن سبب ذلك أبلغوة بأنة قد فصل من 

 العمل دون علمة وانقطاع علاقتة بجهة عملة   .

  ولما كان ذلك مخالف لقوانين العمل وقانون العاملين بالدولة ولما كانت العلاقة بين جهه العمل والطالب علاقة تعاقدية يلتزم كل منهما بواجبات تقابلها حقوق وليست علاقة تسيد يحكمها طرف واحد 
ولما كان   قرار الفصل الغير معلن حتى الان للطالب قد جاء مخالفا لقرار التعين .

أوجــه الطعــن

 أولاً : ان القرار جاء مخالفا للقانون  

      حيث نصت المادة  79 من ق العاملين بالدولة على انه لايجوز مجازة العاملين بالدولة  إلى بعد التحقيق وسماع اقوالة 

 إلى ان هذا القرار قد تجاوز عن ذلك ولم يحقق مع الطاعن بل انه لم ينسب اليه ايه مخالفه حتي الان 

 كما ان التحقيق يجب ان يكون عن واقعه معينه وان يكون مكتوبا . 

 ولما كان هذا النص جازما فلا يجوز مخالفة او إهداره . 

حيث ان هذا يعد ضمانة أساسية لحماية العامل وحماية حقوقه .

 ثانبأ  ان القرار جاء قرارا تعسفيا 

 فان الطاعن قد فوجئ بصدور قرار الفصل فى حقه دون سابق إنذار او تحقيق او نسبه مخالفه إداريةمما يفقد سنده ومسوغه الشرعى والقانونى مما يعد الحال كذلك ان قرار الفصل كان قرارا تعسفيا قد شابه البطلان بل والانعدام مما لايعتبر معه قرارا موثرا منتجا يرتب ثمه اثار قانونيه او اداريه على الطاعن .

ثالثا : مخالفة القرار لنص المادة  80 و82 من القانون حيث نصت تلك المواد على الجزاءات التى يجب أن توقع على العاملين بالدولة .

 وأن هذه الجزاءات يجب أن تتدرج حسب جسامة المخالفة الإدارية 

كما أن قرار الفصل تملكه المحكمة التأديبية صاحبة الإختصاص .

إلا أن قرار الفصل المطعون عليه قد خالف كل ذلك مما يستوجب إلغاؤه .

إنعـــدام القــرار الإدارى 

عدم صــدور قرار مكتوب بالفصل تى الأن :

وذلك ما إشترطه المشرع حتى تتوافر مقومات القرار الإدارى ويتاح مراقبته ومراجعته والطعن عليه 

بالطرق القانونية التى رسمها القانون .

كما أن القرار الإدارى المكتوب  يمكن الجهة الأعلى من إلغائه  وتعديله  متى رأت ذلك .

ولما كان قرار الفصل لم يكتب حت الأن فإنه يكون قد فقد أساسه ومقوماته كقرار إدارى وبالتالى لا يرتب ثمة أثر .

ان يكون مسببا تسبيبا سليما . 

فإن القرار الإدارى  قد إستوجب المشرع  أن يكون قراراً مسببــاً ، ليس هذا فقط بل يجب أن يكون 

التسبيب منطقياً متطابقاً مع ملابسات الواقعة –إن كان هناك ثمة واقعة – منسوبة للطاعن .

كما أن الأسباب يجب أن تكـون مؤدية للنتائج متسقة معها تؤدى مع المقدمات إلى النتيجة التى ينتهى إليها القرار الإدارى .

ومن تطبيق ذلك على الواقعة الماثلة نجد أن قرار الفصل ليس مسبباً بأية أسباب  مما يفقد معه مقومات القرار الإدارى مما يستوجب إلغائه .

  وأن يكون صادرا ممن له حق الاختصاص .

فإن القرار حتى يستوفى شروطه ومقوماته يجب أن يصد ممن له حق الإختصاص  ، أى ممن يملكه وإلا أصبح 

مجرد ورقة لا تحمل أى مقومات القرار الإدارى .

ولم كانت المادة 82 من ق العاملين بالدولة قد حددت الإختصاص للمحكمــة فى قرارات الفصل  .

وحيث أن المحكمة التأديبية لم يقدم لها الطاعن ولم تصدر بشأنه ثمة قرارات . ولما كان مصدر القرار هو الرئيس  المباشر للطاعن . 

فإن هذا القرار يكون قد صدر من غير مختص وبالتالى لا تنتج أى أثر ولا ترتب أى أثار قانونية  أو يعدل من الأوضاع الإدارية للطاعن

ومن جماع ماسبق يتبين لعدالتكم أن القرار الإدارى قد فقد كل مقوماته و لم يستوفي هذه الشروط مما يسوجب إلغاؤه وإلغاء كافة مايترتب علية من اثار .

قبــول الطعن لكــونه فـى الميعــاد :

حيث أن الطاعن لم يعلم بقرار فصله إلا مؤخراً و بالتالى فإن مواعيد الطعن تكون لازالت قائمة فى حقه 

                                          لذلك

  نرجو من عدالتكم بعد التكرم بالاطلاع تحديد أقرب جلسة لنظر الطعن واصدار قراركم العادل 

  أولا:  وبصفة مستعجلة بوقف القرار الادارى الصادر ضد الطالب  .

   ثانيا :    وبصفة موضوعية الغاء القرار المطعون عليه والغاء مايترتب علية من أثار واعتباره كأن لم يكن  .

محضر إعلان

أنه فى يوم        الموافق     /   /    2001   الساعة 

 بهية قضايا الدولـــة 

 أنا          محضر محكمــة        قد إنتقلت وأعلنت  :

1-السيــد / وزيــر الإعــلام                                       ( بصفتــه )

2-السيــد / رئيـــس  إتحــاد الإذاعــة والتلفزيون          ( بصفتــه )

            بمقر إعلانهم القانونى بهية قضايا الدولة بطنطا

  وذلك للحضور أمام محكمة القضاء الاداري بطنطا وذلك بجلسته التي ستنعقد  علنا في تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم                    / الموافق      /    /2001 وذلك ليسمعوا الحكم عليهم بالطلبات الواردة بعريضة الدعوي 0

ولأجـــل العلم 

                                                                                وكيل الطاعن

                                                                                         المحامى
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